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عن مركز الشرق الأوسط
 يبني  مركز  الشرق  الأوسط  على  علاقة  كلية  لندن
 للاقتصاد و العلوم الاجتماعية الطويلة مع المنطقة،
 ويوفر  محورا  مركزيا  لمجموعة  واسعة  من  البحوث
حول الشرق الأوسط.
 يهدف  المركز  لتعزيز  التفاهم  وتطوير  البحث
 الدقيق  على  المجتمعات  والاقتصادات  و  الأنظمة
 السياسية والعلاقات الدولية في المنطقة. ويشجع
 المركز  كلا  من  المعرفة  المتخصصة  والفهم  العام
 لهذا  المجال  الحيوي.  للمركز  قوة  بارزة  في  البحوث
 المتعددة التخصصات والخبرات الإقليمية. باعتبارها
 من  رواد  العلوم  الاجتماعية  في  العالم،  تضم  كلية
 لندن  للاقتصاد  أقسام  تغطي  جميع  فروع  العلوم
 الاجتماعية.  يستخدم  المركز  هذه  الخبرة  لتعزيز
البحوث المبتكرة والتدريب على المنطقة.
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السيرة الذاتية
د.  فالح  عبد  الجبار،  (٨١٠٢–٦٤٩١)  كان  مدير  معهد 
دراسات  عراقية.  هو  عالم  اجتماع  عراقي،  غادر  العراق 
عام  ٨٧٩١.  عمل  أستاًذا  وباحثًا  في  علم  الاجتماع  في 
جامعة  لندن،  مدرسة  السياسة  وعلم  الاجتماع  في  كلية 
بيركبيرك، والتي كان قد حصل فيها على شهادة الدكتوراه. 
تخصص  بدراسة  الفكر  السياسي  والاجتماعي  في  الشرق 
الأوسط، وتناولت أعماله: الدين، ودور القانون، والصراع 
الديني، والمجتمع المدني.
قدم  الدكتور  فالح  عبد  الجبار  النتائج  الأولية  لهذا  البحث  في 
مركز الشرق الأوسط في أبريل ٦١٠٢.
كتب المقال باللغة العربية لكنه توفي قبل نشر الترجمة إلى اللغة 
الإنجليزية.
 5فالح عبد الجبَّ ار
فاتحة
في عام ٣٠٠٢، وباسم الديمقراطية والشمولية، أعادت الولايات المتحدة وحليفتها النخب العراقية في الشتات إعادة هيكلة 
الدولة  العراقية.  بالنسبة  إليهم، كان ينبغي تعريف  العراق الجديد على أساس  الهوية، لضمان  التمثيل  العادل لجميع 
الأعراق والطوائف ومنع عودة الديكتاتورية التكريتية البعثية. وبمنطق الديموغرافيا، فإن الأغلبية الشيعية ستحكم العراق 
الجديد. في عام ٣٠٠٢، كانت أحزاب الشيعة الإسلامية على أتم استعداد للاستنفار والاستئثار بهذه الفرصة. فهيمنوا على 
الدولة. إلا إن نظام الحصص المترتب عن ذلك (المشار إليه باسم المحاصصة) وحكم الأغلبية الشيعية لم يؤديان لا إلى 
الديمقراطية ولا الشمولية، بل إلى نخبة تسعى إلى استخدام الهوية كوسيلة من أجل قوتها وثروتها وشرعيتها الذاتية.
بعد أكثر من عقد على العراق الجديد، برزت حركة احتجاج للاعتراض على القيادة بسبب عدم تجاوبها مع احتياجات 
مواطنيها وفسادها  المستشري.  اندلعت  الاحتجاجات لأول مرة في صيف عام 5١٠٢ في محافظة  البصرة  الفقيرة  - رمز 
التناقض - حيث تكمن معظم ثروة العراق النفطية وحيث غالبية السكان من الشيعة، ولكن أيضا حيث كانت الدولة 
أقل استجابة لتقديم الخدمات منذ عام ٣٠٠٢. وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء الجنوب، ووصلت في نهاية المطاف 
إلى المركز في بغداد.
على عكس الطائفية التي قولبت النشاط السياسي في أجزاء مختلفة من العراق بعد عام ٣٠٠٢، تميزت حركة الاحتجاج 
هذه بشكل واضح بالنضال داخل الطائفة - حيث تظاهر المواطنون الشيعة ضد قادتهم الشيعة بسبب فشلهم في بناء 
مؤسسات الدولة. طالب المتظاهرون بدولة مدنية لا يعتمد فيها التمثيل على الهويات بل على القضايا. تحدت الحركة 
الأحزاب الإسلامية التي حكمت منذ تغيير النظام. والأهم من ذلك، تطورت الاحتجاجات على الرغم من التهديد الخارجي 
المستمر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والذي كان يشكل خطرا ًأمنيا ًطائفيا ًعلى الطائفة الشيعية بشكل عام.
لقد تابع عالم الاجتماع العراقي فالح عبد الجبار، بصفته ممارًسا وكاتبًا، الحركة منذ بدايتها، وأجرى استطلاعات نوعية 
وكمية في بغداد وعبر المقاطعات الجنوبية للعراق. تمثل هذه الورقة تتويجا لمشروعه البحثي الذي استمر لمدة عامين، 
والذي  يتتبع  تطور  حركة  الاحتجاج  ويضعها  في  إطار  تحليل  تاريخي  طويل  للنشاط  السياسي  الشيعي  وتحليل  نظري 
للحركات  الاجتماعية.  من  الناحية  التاريخية،  تجادل  الورقة  بأن  الهوية  الشيعية  لم  يتم  مطلقا  تسييسها  بنجاح،  لذلك 
فإن الفشل في العراق بعد عام ٣٠٠٢ لم يكن مفاجئا.ً علاوة على ذلك، تميز الورقة حركة الاحتجاج العراقية عما يسمى 
بمظاهرات الربيع العربي لعام ١١٠٢، التي سعت إلى استبدال النخب القديمة بالنخب الجديدة. على النقيض من ذلك، 
دعت الحركة في العراق إلى إجراء إصلاح جذري لنظام الحكم بعد عام ٣٠٠٢. وبتحليل الدراسات الاستقصائية، تجادل 
الورقة بأن حركة الاحتجاج التي بدأت في عام 5١٠٢ كانت في الأساس رفضا ًللأحزاب الإسلامية الشيعية بسبب فسادها 
واحتكارها للسلطة باسم الدين.
أثرت حجج هذه الورقة، حول التحول من الهوية إلى السياسة القائمة على القضايا، على السياسة في العراق - والتي كانت 
أكثر وضوحا في انتخابات أيار/ مايو ٨١٠٢. على خلاف الانتخابات السابقة، غيرت حركة الاحتجاج رواية الحكم العراقي، 
وأدت إلى اعتماد المرشحين على معجم جديد لمصطلحات مثل ‘الدولة المدنية’ و ‘مكافحة الفساد’ لاكتساب الشرعية. ومع 
ذلك، لم تكن الحركة ناجحة بالكامل. فعلى المدى القصير، تبنت النخبة نفسها ببساطة أفكار الحركة الاحتجاجية لإعادة 
تعريف حركاتها، بدلاً من معالجة مطالب الاحتجاجات، متصدية لاحتمال الإصلاح.
ومع ذلك، فإن أوضح تأثير لحركة الاحتجاج هو فضحها لإخفاقات الأحزاب الشيعية الإسلامية التي كانت عاجزة عن تمثيل 
العراقيين. ونتيجة لذلك، شكلت انتخابات ٨١٠٢ محاولة لإعادة تعريف الإسلاموية في العراق. على سبيل المثال، شكل 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تحالًفا انتخابيًا مع الحزب الشيوعي. علاوة على ذلك، جادل آية الله علي السيستاني 
 حركات الاحتجاج العراقية ٦
الشيعي ضد التصويت على أساس الهوية، بل إنه قال إن الناخب يجب أن يصوت لمسيحي إذا كان أفضل من مرشح 
شيعي. وبدأ المرشح الإسلامي عمار الحكيم يتحدث عن ‘إسلام جديد’. لذلك، إن حركة الاحتجاج استهلت، على أقل تقدير، 
عملية رفض نوع الإسلام السياسي الشيعي الذي ولد خارج العراق، وبدأت عملية إعادة تعريف الحكم بعد عام ٣٠٠٢، 
ودور الإسلاموية.
 رناد منصور
باحث، برنامج دراسات الشرق الأوسط، تشاتام هاوس
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مقدمة
ابتداًء من منتصف تموز  / يوليو عام 5١٠٢ عّمت مدن  العراق  الكبرى، في  الوسط والجنوب، واحدة من أكبر حركات 
الاحتجاج الاجتماعیة في تاریخ العراق الحدیث.
بدأت الحركة الاحتجاجية على نحو عفوي في مدینة البصرة، أقصى جنوب البلاد، احتجاجا ًعلى تردي الخدمات وغياب 
طاقة الكھرباء، وتحولت بفعل الأوضاع العراقيّة إلى احتجاج على الفساد المالي والإداري، وعلى نظام المحاصصة الحزبیة 
الضیقة باسم الھویات المذھبیة والإثنیة. والحركة الاحتجاجية بمجملھا مثّلت احتجاجا ًعلى النخب الحاكمة كرمز لفشل 
الاسلام السیاسي في إدارة الدولة؛ ولعل الشعار الأكثر ترديدا:ً ‘باسم الدین باقونا (سرقونا) الحرامیة’ یعّبر مباشرة عن إدراك 
ھذا الفشل.
ولعل المغزى الأكبر لھذه الحركة الاجتماعیة إنھا تمثّل بدایة انشطار الھویات القومیة والمذھبیة انشطارا ًسياسيا ًواجتماعيا،ً 
وهو ما يسميّه علماء السياسة  انتقال من سياسة الهويّة المذهبيّة والقوميّة، إلى سياسة القضايا، وهذه الأخيرة عابرة، 
بشكل بديهي، للجماعات الصغيرة القومية والمذهبيّة.
ولما كانت ھذه الاحتجاجات تتركز في المحافظات الشیعیة، أو ذات الأغلبیة الشیعیة، فان حركة الاحتجاجات تحمل نوازع 
انفصال قطاعات من المجتمع الشیعي عن النخب السیاسیة الشیعیة التي تقود الدولة.
سبق لمثل ھذا العبور لخطوط الانقسام العمودیة أن جرى على مستوى القمة خلال فترة أزمة سحب الثقة من رئیس 
الوزراء السابق، نوري المالكي، صیف عام ٢١٠٢ بالتعاون بین كتلة الاحرار التي تنتمي للتیار الصدري بقيادة رجل الدين 
الشيعي  مقتدى  الصدري،  والتحالف  الكردستاني  الذي  يضّم  الأحزاب  الكردية،  وكتلة  العراقیة  المختلطة  بزعامة  رئيس 
الوزراء الأسبق اياد علاوي. لكن ھذا العبور جرى من فوق على مستوى القیادات باتجاه سیاسة القضایا مدفوعا ًبمصالح 
قوى سیاسیة محددة. أّما حركة الاحتجاج الراھنة فأنھا ُتمثّل العبور من الھویات إلى القضایا على مستوى القاعدة. ولھذه 
النقلة تبعات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة من شأنھا أن ُتمِعن في تفتت الھویات المذھبیة والاثنیة، وتؤثِّر في موازین القوى 
بین الكتل المتصارعة في الفضاء الشیعي، ولاحقا ًفي مثیله السني، ولعلھا تفتح فضاًء لنشوء وتوطد تیارات وسطیة تعمل 
على قضایا عابرة لخطوط الصدع المذھبي والإثني المعروفة، في حال شملت المناطق السنیة والكردیة. 
وبصرف النظر عن مآل الحركة الحالیة، فانھا تُجسِّ د میولاً اجتماعیة اعتراضیة عمیقة نابعة من فشل بناء مؤسسات الدولة 
الجدیدة بعد عام ٣٠٠٢ بناء متوازنا،ً ذلك بسبب صعود ثم انقسام الھویات الجزیئیة وتفتتھا، وانفلات نھب موارد الدولة 
والفساد المالي والإداري على نطاق هائل.
في  ھذا  المبحث  محاولة  لدراسة  جوانب  أساسیة  لھذه  الحركة  الاجتماعیة،  وبالذات  المقدمات  السیاسیة  والاجتماعیة 
والاقتصادیة التي أفضت إلیھا، وتركیبة التظاھرات ومسارات نموھا الكمي، ومحتوى خطاب وشعارات الاحتجاج ببعدھا 
النقدي للإسلام السیاسي كحامل للفساد، ونمو القیادات المیدانیة (التنسیقیات) للحركة، والعلاقة بین الحركة الاحتجاجیة 
من جانب، والمرجعیات الدینیة، البرلمان، رئاسة مجلس الوزراء، والحشد الشعبي، من جانب آخر.
وأخيرا،ً في هذا المبحث يرصد مسح میداني للمتظاھرین، أُجري بين آب / اغسطس عام 5١٠٢ وكانون الثاني / يناير عام 
٦١٠٢، أھم المیول السیاسیة والفكریة في الحركة وقیاداتھا.
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الهوّیات المذهبية: دیناميكيات البناء والتفكك
محاولات تسییس  الھویة  الشیعیة قدیمة قدم  الدولة  العراقیة  الحدیثة،  إلا  أن قصتھا  تعّد قصة فشل متكرر. فشلت 
محاولات أمین الجرجفجي لإنشاء حزب شیعي (حزب النھضة) عام ٤٢٩١، كما فشل أول مسعى لتأسیس حزب ‘جعفري’ 
عام ٤5٩١ (استمر الحزب لثلاثة أیام). وفشل تسییس الھویة الشیعیة كذلك في العھد الملكي، كما في عهد الجمهورية الأولى 
بين أعوام (٣٦٩١–٨5٩١) يعود إلى انفتاح النظام السیاسي ووجود اقتصاد السوق. إلا أن محاولة التسييس برزت في عھد 
الجمھوریة الثانية على عهد عبد السلام عارف (٨٦٩١–٣٦٩١)، وانفجر في عھد الجمھوریة الثالثة بقيادة أحمد حسن 
البكر وصدام حسین على التوالي، وذلك على مرحلتین: بعد الثورة الایرانیة ضد الشاه أوّلاً (٩٧٩١–٨٧٩١)، ثم بعد حرب 
الكویت ثانیا ًوالتي أدت إلى تمردات العراقيين عام ١٩٩١ ضد حكم البعث على ید عدد من الأحزاب الاسلامیة الشیعیة 
(حزب الدعوة، ومنظمة العمل الاسلامي). لكن الفشل أصاب مساعي تسییس الھویة الشیعیة خلال فترة الحرب مع إیران 
(٨٨٩١–٠٨٩١)، والتي تمیزت باندماج، بل وحدة، النزعة الوطنیة العراقیة مع النزعة القومیة للدولة، لكن ھذه الوحدة 
تھاوت بعد حرب الكویت (١٩٩١)، ونما التسییس في المھجر قبل نموه داخل العراق إثر اغتیال السید محمد صادق الصدر 
عام ٩٩٩١، رغم تباین ھذین المسارین من التسییس.
وقد تحّول الصعود السیاسي للھویة الشیعیة إلى ظاھرة جماھیریة ھائلة إثر عودة الأحزاب الاسلامیة الشیعیة من المنفى 
بعد احتلال بغداد في نيسان / أبريل عام ٣٠٠٢، وانتشار تسييس الهويّات المذهبيّة على نطاق جماھیري، مرّده إلى انفتاح 
المجال  العام نتیجة سقوط الدولة. وما حصل أیضا ً بعد عام ٣٠٠٢ ھو الانتقال من  التسییس إلى العسكرة في ظروف 
احتلال اختلطت وتمازجت فيه میول معارضة الاحتلال العسكري الأميركي مع میول التنافس والصراع بین الجماعات لجھة 
السیطرة على عتلات السلطة والموارد المادیة والرمزیة المرتبطة بھا. وبات توكید الھویة المذھبیة الشیعیة حافزا ًلتوكید 
ھویة سنیة معاكسة، مثلما باتت الھجمات المسلحة على الرموز والمناطق الشیعیة محفزا ًلتوكید الھویة الشیعیة على 
أساس جدید: الخطر الخارجي، بدل الضحیة المظلومة.
وبعد التسییس الجماھیري للهويّات، شھد العراق عسكرة الھویات المذھبیة في الصراع على السلطة والموارد، ثم تراجع 
العسكرة، وانقسام المذاھب المسیسة في تصارعھا الداخلي. و كلما زادت الصراعات الداخلیة وسط كل جماعة مذھبیة، 
ضعفت قوى التسییس المذھبي، ونمت میول تسییس القضایا لا الھویات.
في ھذا السیاق، فان حركة الاحتجاج الراھنة تمثل في جانب منھا اعتراض مجتمع المدن ذات الأغلبیة الشیعیة على الدولة 
التي تدیرھا أغلبیّة شیعیّة. ھذا الانفصال أو التعارض یعني انتقالاً من سیاسة الھویة إلى سياسة القضايا، لاسيما بعد أن 
بلغت مستویات التعبئة على أساس الھویات المسیسة (المذھبیة) الذروة تماما.ً
ھذا الفھم یقوم على التمییز ھنا بین الھویة المذھبیة كھویة ثقافیة تتعلق بالمعتقدات والطقوس، عن الھویة المذھبیة 
كھویة سیاسیة تستخدم لبناء فعل سیاسي موحد، وتولِّد خطاب جامع لتوحید الجماعة، وتغّذي الفعل الجمعي، وتعتمد 
على رمزیة (المظلومیة). ھذا التسییس للھویة الثقافیة المذھبیة یُشبه من بعض النواحي التسییس الذي یرافق النزعة 
القومیة، فھو یتغذى على وجود فكرة الظلم (النھب، الاحتلال) من الآخر (المستعمر، أو الطائفة الأخرى)، وینمو على 
فكرة وجود خطر خارجي یھدد كل الجماعة، ویخفت بزوال الظلم وینتھي بانتھاء الخطر الخارجي أو بخفوته.
فكرة ‘الضحیة’ أو ‘المظلومیة’ ھي حجر الزاویة في التظلّم المذھبي السابق، واللحمة البانیة للوحدة. لكن فكرة ‘الضحیة’ 
سرعان ما تتھاوى بمجرد الوصول إلى السلطة والامساك بمقالیدھا، كما حصل للأحزاب الإسلامیّة الشیعیّة بعد عام ٣٠٠٢. 
لحظة انتقال كھذه تشھد استبدال فكرة ‘الضحیة’ بفكرة الحق بالحكم على قاعدة ‘حكم الأغلبیّة’، المھددة الآن بـي ‘الخطر 
الخارجي’ القادم من الجماعة الاخرى، فعلاً أو تخیلاً. وتقترن فكرة ‘الخطر’ أیضا ًببعد جدید: الصراع من أجل الھیمنة 
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على الموارد، والاستئثار بتوزیعھا بالمعنى العام لكلمة موارد، سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة، تتركز 
بمجموعھا في الدولة بسبب طابعھا الریعي واقتصادھا المركزي.
زوال ‘وضع الضحیة’ وضعف الخطر الخارجي المتخیَّل الذي یُھدِّ د الجماعة – حسب منطوق خطاب التسییس الطائفي 
– یقلصان من فاعلیة تسییس الھویة المذھبیة، ویفتحان  الباب لصراع تنافسي داخل حقلھا على: من یمثل الجماعة؟ 
الصراع على تمثیل الجماعة یشتد بفضل وجود النظام انتخابي على مستویین: برلماني لعموم البلاد، ومحلي للمحافظات. 
وھذا المیل یُذكي كل خطوط الانقسامات الداخلیة على أساس اجتماعي (طبقي) أو سیاسي، أو إیدیولوجي، أو جھوي، أو 
أُسري، أو حتى شخصي. لعل الانقسام الأكبر ھو انقسام أھل الداخل (التیار الصدري) عن أھل الخارج (أحزاب المنفى – 
حزب الدعوة، المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الخ)، وانقسام مدرسة المرجع الأعلى للشيعة علي السیستاني (النجف) 
التي تعتمد مبدأ ولایة الأمة، مقابل مدرسة روح الله الخمیني (قم) التي تعتمد مبدأ ولایة الفقیه. لكن انقسام الأحزاب 
والأُسر الدینیة الشيعية (الحكیم والصدر مثلاً)، بما لدیھا من تنظیمات وعصبیات مدن مساندة، تدیم هذه الصراعات: 
صراعات حركة بدر التي كانت ضمن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي مع التيار الصدري خلال عامي (٨٠٠٢–٧٠٠٢)، أو 
نوري المالكي ومقتدى الصدر (٩٠٠٢–٨٠٠٢) أو المالكي ضد الجميع: شق الصدريين (عصائب أهل الحق) وشق المجلس 
الأعلى (خروج منظمة بدر من عباءة المجلس الأعلى الإسلامي).
ھذه التمزقات بقیت كامنة من عام ٣٠٠٢ الى عام 5٠٠٢، بفضل عاملین: رعایة السیستاني للجبھة الانتخابیة الموحدة 
لعموم القوى الشیعیة، والاندفاع لتوطید السلطة الجدیدة للأحزاب والقوى الإسلامیة الشیعیة.
ولعل  تشكلات  الكتل  الانتخابیة  تقدم  أفضل  مثال على  ذلك،  وتقّدم  الانتخابات  البرلمانية  عام ٤١٠٢ صورة  جليّة عن 
الوضع:  فالحملة  الانتخابیة، عموما،ً تمیزت  بتصعید  التباغض  الطائفي  وتنازع  القوى داخل كل حقل طائفي  أو  إثني. 
ونلاحظ ان عدد المتنافسین على مقاعد البرلمان زاد عن ٩ آلاف مرشح برلماني، موزعین على ٧٧٢ كیانا ًمنفردا،ً اختزلت، 
بفعل التحالفات، إلى ٦٣ كتلة انتخابیة، في تصارع على ٨٢٣ مقعدا،ً ما یعكس صورة الانقسام والتشظي، مقابل التوق إلى 
تجاوز ھذا التشظي مخافة الخسارة أو التھمیش. ونلاحظ ان الكتلة الشیعیة دخلت انتخابات 5٠٠٢ التأسیسیة (لكتابة 
الدستور). والانتخابات البرلمانية عام 5٠٠٢ في قائمة واحدة باسم ‘الائتلاف العراقي الموحد’ برعایة علي السیستاني، إلا أنها 
انقسمت في الانتخابات البرلمانية عام ٠١٠٢ إلى كتلتین. أما في انتخابات ٤١٠٢ فقد توزعت على ٤ كتل و ٨ مجموعات 
صغیرة منھا. 
مرّت القوى الكردیة، بدورها، بمسار مماثل: كتلة كردستانیة واحدة عام 5٠٠٢، ثلاث كتل في عام ٠١٠٢، وأربع كتل في عام 
٤١٠٢، فضلاً عن قوى صغیرة تمثل الشبك والایزیدیین. 
الحال على جبھة القوى ‘السنیة’ أكثر تمزقا،ً ففي الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 5٠٠٢ كانت الكتل السنيّة مفتتة ولم 
یبرز منھا سوى الحزب الإسلامي، وتوزعت بین مشاركة ومقاطعة. وفي العام ٠١٠٢ وحدت صفوفھا مع القوى الوسطیة 
(القائمة العراقیة – ایاد علاوي) التي تضم شیعة وسنة، وحققت فوزا ًكأكبر كتلًة. بيد أن الھجوم المنسق على القائمة 
وزعمائھا عزل نوابھا الشیعة، وأدى إلى أن تفقد القائمة تماسكھا، وانقسمت مكوناتھا الوسطیة من جھة، والسنیة من جھة 
أخرى، إلى دزینة من القوى في انتخابات ٤١٠٢.
الحركات الاجتماعية
لفھم حركة الاحتجاج العراقیة بصورة جلیّة، یتعین الالتفات إلى مفھوم أساسي من مفاھیم العلوم السیاسیة والاجتماعیة 
ألا وھو مفھوم الحركات الاجتماعیة التي تبلورت في القرن العشرین في أوروبا وأمیركا، وانتشرت في معظم بلدان العالم في 
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الربع الأخیر من القرن العشرین أينما ُوِجَدت مدن ذات كثافة سكانیة عالیة ووسائل اتصال وتواصل واسعة، أي نشوء 
ما یسمى بالمجتمع الجماھیري.
ما شھده العراق منذ تموز / یولیو عام 5١٠٢ ھو حركة اجتماعیة، وھي الثانیة من بعد حركة احتجاجات الربیع العراقي 
في 5٢ شباط / فبراير عام ١١٠٢ التي قمعت بلا رحمة، والأولى من حیث حجمھا وزخمھا. وھي تأتي في وقت تزداد فيه 
المدن التي تخطّت الملیونی أو تلك التي على عتبته، كما تأتي في لحظة نشوء وانتشار جیل جدید من وسائل الاتصال 
والتواصل: الفیسبوك والتویتر (٣٠٠٢ و ٤٠٠٢)، وفي لحظة من لحظات أزمة خاصة، ممیزة نتناولھا لاحقا.ً
وبالمقارنة مع الأحزاب السياسية، تبدو الحركات الاجتماعیة كائنا ًجدیدا،ً فھي لا تمتلك نسبیا ًبنیة ثابتة أو قیادة مستقرة 
أو قواعد انتماء أو نزع العضویة، وتفتقر إلى تنظیمات تابعة وخاضعة لمركز محدد، أي أن التنظیم فیھا محدود، على الأقل 
في البدایة؛ لكنھا تشترك مع الأحزاب وجماعات الضغط في كونھا تتجه إلى تحقیق أھداف محددة، بل واضحة التحدید، 
سواء كانت ھذه الاھداف ضیقة أو عریضة، أي تتوخى تحقیق تغییر ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي أو سیاسي.
تكمن  أھمیة  الحركات  الاجتماعیة  بأنھا  غالبا ً ما  تؤدي  إلى  فرض  تعدیلات  جوھریة  في  السیاسات  (إذا  كانت  الحركة 
إصلاحیة) أو الإطاحة بالسلطة (إذا كانت الحركة ثوریة)، أو تغییر موازین القوى وفتح الطریق لإفشال أحزاب حاكمة (إذا 
كانت إصلاحیة جذریة). ولا حاجة للإشارة إلى أن حركات ما اصطلح علیه بـي ‘الربیع العربي’ تنتمي إلى الفئة الأولى (إسقاط 
النخب القدیمة وأحزابھا)، بینما تنتمي حركة الاحتجاج العراقیة – بتقدیرنا – إلى الفئة الثالثة أي الإصلاحية الجذریة.
كل  الدراسات  عن  الحركات  الاجتماعیة  التي  شھدھا  القرن  الماضي  أو  بدایات  القرن  الحالي،  تختزل  مسار  الحركات 
الاجتماعية إلى ٣–٤ مراحل هي بالتجريد: أولا، النشوء على خلفیة سخط عام، ثانيا التماسك والتلاحم، وثالثا إرساء جھاز 
متخصص ناظم للمواصلة، و رابعا الھبوط، اما بسبب النجاح، أو بسبب القمع، أو التحول الى مؤسسة.
الملاحظ في الحالة العراقیة انھا سارت في مسار النموذج الكلاسیكي، فقد بدأت بمرحلة التعبیر عن الغضب (الاختمار)، 
وانتقلت  الى  المرحلة  الثانیة:  (التماسك)، وعبرت  الى  الثالثة  بتبلور  قیادات  میدانیة  أدارت معركتھا  المطلبیة بمزیج من 
الاحتجاج  السلمي والتفاوض، وكسب مؤسسات وتحیید أخرى، وأخیرا ً مع بدایة عام ٦١٠٢  َعَبرَت مجددا ً إلى  المرحلة 
الرابعة: التحول الى مؤسسة (عقد المؤتمر الأول وتحدید برنامج عمل للمستقبل).
بالطبع لا تنمو الحركات الاجتماعیة في فراغ أو من فراغ، فثمة أوضاع محددة، اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة، أو 
مزیج من ھذا وذاك، مثیرة للسخط العام والاحباط، أو حتى الیأس، ونمو شعور بوجوب رد عقلاني على شروط وأحوال 
لاعقلانیة بالمرة. 
 المناخ  السياسي  و  الاجتماعي:  احتكار  السلطة،  سقوط  الموصل
و انهيار أسعار النفط
النظام السیاسي الذي تبلور في العراق بعد عام ٣٠٠٢ جاء ثمرة تصارع ثلاثة مشاریع: المشروع الامیركي: بناء دیمقراطیة 
فیدرالیة  تعتمد  اقتصاد  السوق، وھو  النموذج  اللیبرالي  الشائع في  بلدان صناعیة متقدمة، والمشروع  الشیعي  الأُصولي: 
نموذج  ولایة  الفقیه  على  قاعدة  حكم  الأغلبیة  الشیعیة،  ومشروع  العودة  البعثي–الاسلامي.  ولم  ينتصر  أيّا ً من  ھذه 
المشاریع، والنتيجة ھو مزیج مشوه من ھذا كله، على خلفیة تصارع الجماعات الإثنیة المذھبیة للھیمنة على السلطة 
والموارد، وانھیار فكرة الوطنیة العراقیة بفعل صعود الھویات الجزئیة، الذي يمثّل أساسا ًلحركات الاسلام السیاسي على 
جانبي خطوط الانقسام المذھبیة.
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وتشكلت أولى الكتل السیاسیة الانتخابیة على أساس ھذا التمثیل الكلي للأكراد وللشیعة مقابل عزوف سني عن المشاركة، 
والمیل إلى اعتماد العنف. بناء التحالف الشیعي- الكردي المتقلقل بین عام ٣٠٠٢ وعام 5٠٠٢ انتھى عملیا ًبتھمیش القوى 
الوسطیة، والقوى السنیة خصوصا ًخلال عملیة كتابة الدستور الجدید. وقد عمل السفیر الامیركي زلماي خلیل زاد على 
تخفیف ھذا الاختلال في البنیة السیاسیة للدولة (5٠٠٢)، لیلیه بعد ذلك قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد 
بترايوس (٨٠٠٢–٧٠٠٢)، في تخفیف الاختلال في البنیة العسكریة للدولة، عن طریق بناء تحالف أوسع ضم قوى اجتماعیة 
من المناطق السنیة تعرف باسم ‘الصحوات’، وذلك لإقامة إطار وطني جامع، كان مھزوزا ًھو الآخر. كل مساعي الترمیم 
ھذه جرت وسط احتراب أھلي داٍم، أفلحت في تھدئته وعزل القوى الاسلامیة السنیة التكفیریة المسلحة (دولة العراق 
الاسلامیة). لكن ھذه العلاجات لإزالة الاختلال في بناء المؤسسات، كانت مؤقتة كما ھو واضح، وقد انھارت تباعا ًبفعل 
سیاسات اقصاء متعمدة، سارت علیھا حكومة نوري المالكي خلال الفترة الوزاریة الثانیة (٤١٠٢–٠١٠٢)، وبالأخص عقب 
الانسحاب الكلي للقوات الامیركیة عام ١١٠٢.
انتھج  المالكي سیاسة  مركزیة  مفرطة  تتعارض  مع  إطار  نظام جدید  فدرالي ولا  مركزي، كما  تتعارض  مع  إطار حكومة 
ائتلافیة (متعددة الأحزاب)، وتوافقیة (متعددة الطوائف والاثنیات). ھذه النزعة المركزیة المفرطة (ینبغي تمییزھا عن 
المركزیة المعتادة في كل النظم) تصادمت مع البنیة الجدیدة اللامركزیة، مثیرة لیس فقط معارضة الاكراد، بل معارضة 
سائر الحكومات المحلیة في المحافظات (بینھا ٩ محافظات شیعیة، ٧ منھا بقیادة حزب الدعوة). كما أن النزعة المركزیة–
الاحتكاریة، بمنظورھا الطائفي الضیق، تجاوزت التصادم مع اللامركزیة، إلى الاشتباك مع قوى من المناطق السنیة أُقصیت 
عن مواقع السلطة، وإلى التصادم مع قوى شیعیة (الحركة الصدریة، المجلس الاعلى الإسلامي، الخ). منطق رئیس الوزراء 
نوري المالكي كان غایة في التبسیط: الأغلبیة الشیعیة تحكم باسم العراقیین، وحزب الدعوة (ممثل أكبر كتلة برلمانیة) 
یحكم باسم الشیعة، والأمین العام، نوري المالكي، یحكم باسم حزب الدعوة. ورغم تنوع أشكال وصیغ وشعارات الاعتراض، 
إلا انه اتجه الى المطالبة بنظام سیاسي دستوري، منفتح، شامل للجمیع، فدرالي، لامركزي، وباختصار لا دیكتاتوري. لا تتغیر 
ھذه الحقیقة بواقع أن بعض القوى في المناطق السنیة استخدمت لغة التخندق الطائفي في معارضتھا لكتلة المالكي. كل 
ھذه التوترات اجتمعت عشیة ثلاثة احداث جسام في عام ٤١٠٢: الانتخابات البرلمانية ٤١٠٢، وسقوط مدينة الموصل بيد 
تنظيم ‘داعش’، واقصاء المالكي عن رئاسة الوزراء، وانھیار اسعار النفط وخواء الخزینة المالية للدولة.
جرت الانتحابات البرلمانیة العراقیة أواخر نیسان / أبريل عام ٤١٠٢ وھي الانتخابات العامة الرابعة منذ عام ٣٠٠٢ في 
ظروف محتدمة وجدیدة، تمحورت محركات الصراع، وأشكال التعبئة، والمناورات، ونشر المعلومات أو تزییفھا، والمفاوضات 
المعلنة أو الخفیة، والتحركات العسكریة، والھجمات المسلحة، جرت كل هذه الأمور باتجاه واحد: إما ضمان ولایة ثالثة 
لرئیس الوزراء نوري المالكي، زعیم حزب الدعوة الاسلامیة وكتلته الانتخابیة المعروفة باسم ‘دولة القانون’، أو إجھاض 
مسعى المالكي لھذا التجدید، على ید طیف متنوع من الخصوم والمنافسین على حد سواء. وتمحورت الضغوط الإقلیمیة 
والدولیة، ھي الأخرى، حول ھذه النقطة: التجدید للمالكي أم اجھاضه؟ وأخيرا ً انتھت الى الاجھاض. حصد المالكي ثمار 
الأحقاد التي زرعھا مع الاكراد، ومع القوى في المناطق السنیة، ومع بعض حلفائه الشیعة: التیار الصدري والمجلس الأعلى 
الاسلامي (الحكیم) اللذان تحالفا ضده في الانتخابات المحليّة عام ٣١٠٢ واقصیا حزبه عن قیادة عدد من المحافظات. 
لكن القشة التي قصمت ظھره ھي سقوط الموصل بيد تنظيم ‘داعش’ في حزیران / يونيو عام ٤١٠٢، وھو سقوط مھین 
بسبب انسحاب ثلاثة فرق عسكریة انسحابا ًغیر مفھوم، ووقوع عدد كبیر من الضحایا من دون أي معركة عسكریة في 
قاعدة سبایكر. حصل ھذا عشیة الصراع على تسمیة رئیس الوزراء الجدید. إقصاء المالكي عن احتمال التجدید في ولایة 
ثالثة اضاف إلى الوضع بُعدا ًجدیدا:ً انفتاح كوة من أجل اصلاح الاختلالات في الدولة الموروثة من عھدین للمالكي، ولكنھا 
عمقت في الوقت نفسه بُعدا ًقدیما:ً المزید من انقسام الكتل الطائفیة تنظیمیا ًوانتخابیا،ً وذلك بانشطار حزب الدعوة، 
وانقسام كتلة ‘دولة القانون’، بین رئیسي وزراء السابق نوري المالكي، والذي تلاه حیدر العبادي، ونشوء ازدواجیة عسكریة 
تتمثّل بقرار إداري من نوري المالكي أدى إلى تأسیس ‘ھیئة الحشد الشعبي’ التابعة لمكتبه.
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رافق ذلك تطور اقتصادي سلبي: انخفاض أسعار النفط على نحو مفاجيء ودرامي من مستوى یفوق ٠٠١ دولار إلى 
ما دون  ٠٤  دولارا،ً ومن  ثّم  إلى هامش  يتراوح  بين ٠٣–٠٢  دولارا.ً  وكانت  الخزینة خاویة  تقريبا،ً  فنتیجة  لعدم  اقرار 
میزانیة عام ٤١٠٢ في البرلمان، فإن كابينة المالكي الوزارية تصرّفت بحريّة في الصرف الكیفي بموارد الخزینة الحكومیة التي 
انخفضت في لحظة حرجة بمواجھة متطلبات الحرب مع ‘داعش’. الأنكى من ذلك أن میزانیة عام 5١٠٢ صیغت على أساس 
إیراد نفطي بمستوة 5٤ دولارا ًللبرمیل، و ھو تقدیر رغائبي، غیر حصیف بالمرة، یشي بمقدار الجھل بحقائق السوق العالمي 
واتجاھاته، خاّصة وأنه قبل أن یبدأ عام 5١٠٢ كان ثمة عجز بائن.
الفساد والمحاصصة
المحاصصة ونقد المحاصصة من الثیمات المكرورة في الخطاب السیاسي الیومي لكل معارض أو ناقد للسیاسات الرسمیة 
العراقيّة، حتى فقدت الكلمة الكثیر من وھجھا النقدي. لكنھا عادت إلى الواجھة بقوة بعد سقوط الموصل، ومن ثم 
انطلاق حركات الاحتجاج الأولى، وأكثرھا قطاعي ومحلي.
تقترن كلمة المحاصصة في الاستعمال عادة بتعبیري الإثنیة والطائفیة للإشارة إلى توزیع المناصب – المغانم بین الجماعات 
المحددة على أساس طائفي أو إثني، أو حتى دیني. وللمحاصصة جانبان: الأّول ھو التمثیل في قمة الدولة: توزیع المناصب 
السیادیة والحقائب الوزاریة، وھو اشتراط لا بد منه في أي حكومة ائتلافیة متعددة الأحزاب. لكن ھناك توزیعا ًللوظائف 
الأُخرى من درجة وكیل وزیر أو مستشار في أعلى نقطة، إلى درجة موظف عادي، في أدنى نقطة. ھنا تأخذ الأحزاب حصصا ً
في كل مفاصل الدولة، على غرار توزیع الحقائب الوزارية.
تنشأ ھنا مشكلة مزدوجة: على صعید الحقائب الوزاریة، ثمة مناصب صارت حكرا ًعلى حزب معین: رئاسة الجمھوریة 
للاتحاد الوطني الكردستاني (كردي)، ورئاسة البرلمان للحزب الاسلامي مباشرة أو مواربة (سني)، ورئاسة الوزراء لحزب 
الدعوة (شيعي)، والأخير حصل على المنصب حتى عندما كان ضعیفا،ً وكان تمثيله في البرلمان عام 5٠٠٢ نحو 5١ نائبا.ً
اما على صعید المحاصصة في الدرجات الوظیفیة من أعلى إلى أدنى مستوى في السلم الوظیفي المدني، فتتم على اعتبارین: 
إدراج شیعي وسني وكردي في كل وزارة على مستوى المستشارین، مثلاً، وقیام الحزب الذي یحتل الحقیبة الوزاریة المعنیة 
بملء الدرجات الوظیفیة بالاتباع الحزبیین والشخصیین والموالین والأقرباء، من دون أيِّ اعتبار للتخصص، من ھنا جاءت 
المطالبة بـ ‘حكومة تكنوقراط’ في الحركة الاحتجاجية.
اما في السلم الوظیفي العسكري والامني، فإن ثمة شبه احتكار من حزب الدعوة (وإلى حد ما منظمة بدر–ھادي العامري) 
لھذه القطاعات، نظرا ًلشغور حقیبتي الدفاع والداخلیة سنوات وسنوات، وقیام المالكي بالسیطرة على ھاتین المؤسستین، 
كوزیر بالوكالة. وبالطبع فإن المیزانیات العسكریة والمخابراتیة (الامنیة)، ومیزانیة رواتب المراتب العسكریة، المبرمة على 
اساس عقود توظیف (بعد إلغاء مبدأ الخدمة العسكریة الإلزامیة العامة)، ترك میزانیة المشتریات العسكریة، ومیزانیة 
الرواتب، ومصاریف المیرة والتموین، بید حزب الدعوة واتباعه أو مریدیه.
إن توزیع مقالید السلطة عبر نظام المحاصصة العرفي یجري في دولة ریعیة، تعتمد حصرا ًعلى  النفط (نحو ٩٣ بالمئة 
من إیرادات خزینة الدولة)، لذا فان توزیع المناصب ھو أیضا ًتوزیع للموارد، خصوصا وان وزارات الدولة تتولى تنفیذ 
مشاریع الاستثمار الحكومي برصید یتراوح بین 5٢ إلى ١٣ بالمئة من اجمالي میزانیة الدولة، على مدار ٠١ سنوات بين 
أعوام ٤١٠٢–5٠٠٢ وھي فترة حكم حزب الدعوة برئاسة نوري المالكي. وحسب المعطیات المتاحة فان عدد المشاریع 
الاستثماریة التي تعاقدت علیھا الوزارات خلال ھذه الفترة زادت على ٦ آلاف مشروع منھا 5 آلاف مشروع وھمي أو لم 
ینفذ، والقیمة الاجمالیة لهذه المشاريع تبلغ نحو ٠٢٢ ملیار دولار، وھو رقم فلكي في النھب. و تنقسم ‘ریوع’ الأرصدة w
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المنھوبة على النحو التالي: ٣5 بالمئة عمولة للمشاريع المنفذة أو نصف المنفذة، ونحو 5٧–٠5 بالمئة للمشاریع الوھمیة، 
التي تنقل إلى الأحزاب والمنتفعین والأقرباء. ھناك أیضا ًتخمین أكلاف المشاریع، التي تضّخم في العادة. ھذا في مجال 
المیزانیة الاستثماریة.
وفي  مجال  المیزانیة  الجاریة،  فان  النھب  یتخذ  شكل  مشتریات  الاثاث،  وشراء  سیارات  لكل  وزیر  (یأخذھا  معه  بعد 
انتھاء مدة استیزاره)، ومخصصات الإیفاد، ودورات التأھیل والتدریب في الخارج، والتي تشكل مورد دخل اضافي لكبار 
ومتوسطي الموظفین المدنیین.
القطاع العسكري نفسه لا یخلو من ھذه المظاھر: عمولات على المشتریات العسكریة. رفضت الحكومة الكشف عن 
حجم العقود بذریعة إنھا عقود سریة تتعلق بالأمن الفومي. ھناك أیضا نحو ٠5 ألف كادر عسكري وھمي (یسمونه: 
فضائي)، تابع لمكتب القائد العام (رئیس الوزراء) السابق.
ومن ابرز المیزانیات الحاویة للفساد میزانیة عام ٤١٠٢ التي لم یصادق علیھا البرلمان وتم التصرف بھا كیفیا.ً أما تسویة 
الحسابات الختامیة لھذه المیزانیة فان دیوان الرقابة المالیة تحفظ على بنود الصرف، فامتنعت اللجان البرلمانیة المختصة 
عن المصادقة على حسابات ناقصة.
تلازم الفساد مع المحاصصة حقیقة قائمة في العراق: كل حزب یرید وزارة دسمة تدّر ربحا ًودخلاً وبّوابة توظیف لاتباعه 
ومریدیه وأقربائه. ولكل حزب شروط ‘ربحیة’ كیما یصوت مع المیزانیة. الأكثر من ذلك أن كل حزب یلھج بلغة الطائفة 
ویغنم بواقع الحزب والعائلة، ویرفض استدعاء البرلمان لأي فرد بدرجة مدیر عام، ناھیك عن درجة وزیر.
ضخامة الفساد دفعت منظمة الشفافیة العالمیة إلى وضع العراق في المرتبة ٠٧١ من أصل 5٧١ ليحتّل واحدا ًمن اسوأ 
دول العالم في الفساد. و یفید تقریر للمنظمة ‘ان سعة نطاق الفساد في القطاعین العام والخاص قد قّوض المؤسسات 
الحكومیة وأعاق تقدیم الخدمات الاساسیة و قوض امن الدولة’.
والفساد في الوعي العام والیومي مجرد كلمة، ثم صار أرقاما ًوتقاریر صحفیة متناثرة، لكنه تحول بالتدریج إلى صكوك 
وبنوك وقصور واستثمارات ومظاھر ثراء مرئیة ومحسوسة، حّولت الأرقام إلى أشواك جارحة تفقأ العین بإزاء بؤس الحیاة 
ورثاثة الخدمات واستمرار الفقر في محافظات كاملة، أو في قطاعات من بعض المحافظات، بما في ذلك أھم وأكبر مدینتین: 
بغداد والبصرة. الترابط بین تدھور نوعیة الحیاة من جانب، والفساد المالي – أي نھب الاموال العامة في مشاریع وھمیة 
– والانھیار العسكري من جانب، والفساد في المؤسسة ببناء فرق عسكریة على الورق من جانب آخر، في ظل حكومة 
توزیع الحصص – الغنائم، بلغ حدا ًمن الوضوح والجلاء لقطاعات واسعة من الطبقات الوسطى، وبالاخص قطاعات جیل 
الشباب الجدید، المتعلم.
بدایات الاحتجاج و نمو الحركات الاحتجاجية
سبقت حركة الاحتجاج سلسلة حركات أبرزھا حركة  الربیع  العراقي في 5٢ شباط / فبرایر ١١٠٢، والتي تواصلت  أیام 
الجمع بمشاركة  نحو  ٠١  آلاف  وأكثر على  امتداد  بضعة  أشھر،  تحت شعار  ‘الشعب  یرید  إصلاح  النظام’، وھو صدى 
لشعارات المصریین و  التونسیین: ‘الشعب یرید اسقاط النظام’. لكن الاصلاح المنشود تركز على رفض  البنیة الطائفیة 
للنظام من مواقع العقلانیة والحداثة لجیل جدید ُمخیَّب الآمال.
جوبھت الحركة بأقسى التدابیر لغلق المنافذ المؤدیة لساحات الاحتجاج، وعنف جسدي، واعتقالات، واغتیالات. وتحایل 
المبادرون من جیل الشباب إلى الاحتفال بعید الحب (وھو عید شبابي غربي المنشأ) من باب استثمار مناسبة غیر سیاسیة. 
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كان ھذا الحراك التمرین الشامل الأول، وھو یختلف عن سائر الاحتجاجات الأخرى بانه لیس احتجاجا ًقطاعیا ً(عمال أو 
مھنیون أو طلاب) ولیس جھویا ً(منطقة معینة) أو فئویا ًیختص بطائفة أو مذھب، بل هو احتجاج شامل على النظام 
السیاسي بأسره، بما ھو مؤسسة وثقافة وممارسة.
الحركة الاحتجاجية الجدیدة انطلقت في أواسط تموز / يوليو عام 5١٠٢، شأن كثرة من الحركات الاجتماعیة العربیة أو 
العالمیة، من واقعة احتجاج بسیط على انقطاع الكھرباء، في البصرة. ثلة من الشباب خرجت في تظاھرة أمام محطة تولید 
الكھرباء، لیتعرضوا إلى إطلاق نار من داخل المحطة (حسب شھود عیان)، فیرموا احجارا ًعلى المحطة احتجاجا،ً ولينتهي 
بحادث مأساوي: مصرع الشاب منتظر علي غني الحلفي (٨١ سنة) برصاص مفرزة امنیة ھبت الى موقع المحطة، واصابت 
اثنین من اقرانه بجروح بلیغة بتاريخ الخمیس ٦١ تموز / يوليو عام 5١٠٢. 
في الیوم التالي ٧١ تموز / يوليو 5١٠٢ كانت البصرة في ھیاج عارم على الجریمة وسوء الخدمات (الماء والكھرباء والرعایة 
الصحیة) المتدھورة باطراد، فانطلقت تظاھرة ضخمة امام مبنى المحافظ. وبالرغم من ان سوء الخدمات، وتحدیدا ًعجز 
الدولة عن تأمین الكھرباء محنة وطنیة عامة، إلا ان لوقعھا في البصرة ثقلاً. وما ان حل ١٣ من تموز / يوليو حتى كانت 
بغداد ومدن الوسط تطلق أكبر حركة احتجاج تضامنا ًمع البصرة، ومع الرمز-الشھید، منتظر الحلفي. غلب على انطلاق 
حركة البصرة الطابع العفوي التام، وفي بغداد مزیج من العفویة والمبادرة الاجتماعیة المنظمة.
ونمت  الحركة لجھة  المكان فشملت  المدن  التالیة:  بغداد،  الحلة،  النجف، كربلاء،  الدیوانیة،  السماوة،  الكوت،  العمارة، 
الناصریة، إلى جانب مدینة المنشأ: البصرة. وھذا امتداد جغرافي یغطي سائر المحافظات الشیعیة، فضلاً عن محافظتین 
مختلطتین ھما بغداد والبصرة اللتان تحویان أغلبیة شیعیة.
كما نمت حركة الاحتجاج لجھة  التوجه الاستراتیجي–المطلبي: من الاحتجاج على سوء الخدمات – الكھرباء تحدیدا  ً– 
إلى مھاجمة الفساد، والعوة إلى اصلاح النظام السیاسي وذلك بالغاء نظام المحاصصة الطائفي–الإثني، وصولاً إلى شعار 
ومطلب بناء دولة مدنیة. مثل ھذه النقلات لیست بالظاھرة الغریبة على الحركات الاجتماعیة الجذریة، وھي معلم 
على انتقالھا من طور الغضب المباشر إلى طور الانتظام والنضج والتركیز على البنیة الكلیة للمشكلة أو المشاكل موضوع 
الاحتجاج. ولا ریب ان  التفاعل بین قواھا الشبابیة والشرائح المخضرمة، وبالأخص من قادة ووجوه حركة احتجاجات 
شباط / فبرایرعام ١١٠٢ التي اصطلح علیھا بـ ‘الربیع العراقي’، اسھم في ھذه الانتقالات من الجزئیات إلى ما ھو أشمل.
وعلى سبیل المثال، تنامت الحركة في بغداد من نحو ٠5 الفا ًفي ١٣ تموز / يوليو (الجمعة الأولى للتظاهرات) لتصل في 
اواسط آب / اغسطس (الجمعتان الثانیة والثالثة) إلى حشود ھائلة بلغت نحو ٠5١ الفا،ً ثم نحو ٠5٢ الفا ًثم تجاوزت، 
حسب تقدیرات میدانیة، النصف ملیون، وتعّدت التظاهرات هذه العتبة فتراوحت بين ٠٠٨–٠٠٧ الف، ثم تجاوزت عتبة 
المليون في أيلول / سبتمبر بدخول جماهير التيار الصدري، وعادت إلى الاستقرار عند المستوى السابق قبل ھذا الدخول، ثم 
اخذت بالھبوط التدریجي أواخر عام 5١٠٢، لتعود الى لتدشن العام الجديد بكتل رمزیة لأشد النشطاء التصاقا ًبالحركة 
والتزاما ًبھا، وھي بحدود مئات بدل الآلاف أو عشرات الالاف السابقة.
یمكن الاستننتاج من التقدیرات المیدانیة لكتل المتظاھرین في ساحات البصرة وبغداد والنجف وكربلاء والحلة، ان مستوى 
الذروة یصل حد الملیونین ونصف الملیون، بل یتجاوزه إذا اضفنا عشرات الآلاف في السماوة، الدیوانیة، العمارة والناصریة 
لنصل الى تقدیر آخر. 
اشتملت التظاهرات عام 5١٠٢ على ١٢ جمعة، منھا جمعتان توقفت فیھا التظاھرات، مضافا ً لھا أیام ثلاثاء في ثلاث 
مناسبات، و محاولة فاشلة للعبور إلى المنطقة الخضراء باتجاه البرلمان، انتھت باعتداء واعتقالات وجیزة.
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استمرار التظاھرات هذا في عنفوان متواصل لمدة 5 أشھر متتابعة ظاھرة غیر مسبوقة. واختیار المواصلة كل جمعة منذ 
شهر تموز / يوليو اللاھب، وانتھاء ببرد كانون الاول / ديسمبر، في إیقاع واحد أورث الحركة طابعا ًروتینیا،ً حاولت الخروج 
منه بابتكار تحركات جدیدة، نوع من اعتصامات أمام البرلمان، أو امانة العامة أو المجلس الاعلى للقضاء.
سبقت الربیع العراقي عام ١١٠٢ مظاھرة عید الحب، اما مظاھرات الاحتجاج عام 5١٠٢ فقد توجت بأكبر احتفال بعید 
رأس السنة المیلادیة، حیث قدرت اعداد المحتفلین في الشوارع بالملايين. وعّد كثرة من المحللین ھذه الظاھرة الجماھیریة 
الفائقة شیفرة احتجاج من نوع خاص: اعتماد قیم احتفال جمالیة تتناقض مع القیم المتزمتة والجھمة للأحزاب الاسلامیة 
الحاكمة.
وفسر بعض المراقبین النابھین اتساع الاحتفال، لأول مرة، بهذا الشمل وبمناسبة غیر إسلامیة على انه تجسید لصبوات 
أغلبیة صامتة نسبیا.ً وھو تفسیر معقول. فمثل ھذه الممارسات مألوفة اجتماعیا،ً خاّصة وسط الشباب، الذین یبتكرون 
أشكال احتفال مناقضة للتقالید الساریة لاسيما إذا ما كانت ھذه التقالید جزءا ًمن الایدیولوجیا الرسمیة، وذلك على سبيل 
المثال باستخدام أغاني الراب في مناسبة الطقوس الحسینیة (في إیران والعراق)، أو إقامة شجرة عید المیلاد وسط بغداد 
والنجف ومدن أخرى، خلافا ًللتقالید السابقة في حصر الاحتفال في اطار عائلي–منزلي، وھو تقلید كان شائعا ًوسط شرائح 
الطبقات الوسطى عموما.ً اما الخروج للشوارع بھذه المناسبة وتطویر الاحتفال المنزلي السابق إلى حفل جماھیري فائق 
فهو یعبر، بهذه الحال، عن مزاج ثقافي جدید ومتمیز وسط معظم شرائح الطبقات الوسطى. مزاج مختلف عن ومعارض 
للمزاج الثقافي للنخب الحاكمة. وباختصار فان الاحتفال یشكل ثقافة مضادة، أو نوعا ًمن فعٍل مضاد.
فن الاحتجاج
وجدت المواقف الفكریة والتوجھات السیاسیة والعناصر المطلبیة في حركة الاحتجاج التعبیر عنھا، شأنھا شأن أي حركة 
اجتماعیة، في الرموز (البیارق، الرایات، أو العلامات أحیانا)ً، كما وجدت التعبیر عنھا في الشعارات والبوسترات. وكما یجري 
الحال دوما،ً فان الرموز والشعارات تطلق مادة خصبة یمكن تسمیتھا بـ ‘فن الاحتجاج’.
ویمكن  تقسیم  الثیمات  المبثوثة  في  ھذه  الأجناس  التعبیریة  بالاختصار  التالي:  نقد  الفساد  المالي  بعامة،  نقد  الإسلام 
السیاسي، نقد الطائفیة، نقد السلطة التنفیذیة، نقد السلطة القضائیة، نقد البرلمان، مطالب قطاعیة محددة (الرواتب–
الخدمات)، تمجید شھداء حركة الاحتجاج، السخریة من السلطات.
وتلتقي كل ھذه الثیمات في فضاء توكید الھویة العراقیة بوصفها ثیمة أولى. وبالفعل احتل العلم العراقي مركز الثقل في 
سوح التجمعات كرمٍز للھویة الوطنیة الجامعة النافیة للطائفیة (الانقسام الشیعي–السني)، وهي التي تشكل، أي الهوية 
الطائفية، حجر الزاویة في فكر أحزاب الاسلام السیاسي و ممارساتھا. وقد رفض ممثلو حركة الاحتجاج بإصرار رفع أية رایة 
أخرى غیر العلم العراقي. وبجوار العلم العراقي، برزت جداریة الفنان الراحل جواد سلیم ‘نصب الحریة’ التي تحولت 
إلى رمز بصري شامل، على غرار الایقونات، ھویة لعراق الاحتجاج. وقد دمج الفنان حازم المالي العلم بنصب الحریة الذي 
حل محل عبارة ‘الله اكبر’، تعبیرا ًعن التوق الجدید، في حین ان البوسترات القلیلة التي ظھرت في الساحات أو على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ھي أعمال بلاستیكیة تندرج في باب بوستر التحریض والمقاومة. وثمة ملصقات أخرى ظرفیة تكاثرت 
مع استمرار الحملة.
ھناك الثیمة الثانیة: نقد الطائفیة. وقد مثّلت الھویة العراقیة النقد المضمر للایدیولوجیا الطائفیة، فھي وحدة المواطنة 
مقابل التفریق في الدین والمذھب. إحدى اللافتات تقرأ: ‘انا سني أنا ضد الطائفیة، انا شیعي انا ضد الطائفیة، أنا ایزیدي 
أنا ضد الطائفیة’، او: ‘لا للطائفیة، لا للمحاصصة الطائفیة، نعم للمواطنة، كلا للطائفیة’.
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نھب المال العام ھو الثیمة الرابعة الاكثر عمقا ًو تكرارا ًفي المظاهرات، حیث تمتزج في الشعارات والأغاني والـ ‘قفشات’ 
الشكوى  بالسخریة في  نوع من كومیدیا سوداء  احیانا.ً وتتراوح  الشعارات من  الإدانة  المباشرة:  ‘لا  للفساد’،  الى  الاغاني 
الساخرة عن سرقة النفط العراقي، وبالرغم من ان الغضب واحد، إلا ان لكل محافظة أسلوبھا الخاص في الغضب.
وقد تضافر جهود المغنين والفرق الغنائیة الشبابیة، والشعراء الشعبیون، والإبداعات المباشرة للزجل في الساحات، لتنتج ما 
ُيمكن تسمیته بـ ‘أدب و فن الاحتجاج’ أسوة بفن الاحتجاج البصري ‘الرموز والبوسترات’. ویتجسد ھذا الادب في نصوص 
تحولت إلى أناشید وأغاٍن وقصائد هجاء، باللهحة الدارجة في الغالب، والنكات والطرف التي تتداول شفاھيا ًأو تتمثل في 
كاریكاتیرات ساخرة.
الاحتجاج والمرجعيات الدینية: التشجيع الشيعي والحذر السني
لم تكن المرجعیات  الدینیة الكبرى في النجف معزولة عن المناخ  العام للفساد المالي والإداري والفشل العسكري وتعّثر 
العملیة  السیاسیة واحتدام  العداء  بین  الجماعات والكتل. وقد  أبدت  المرجعیات جھارا ً أو مواربة عن نقدھا  الشدید 
لنوري المالكي شخصا ًوسیاسة وممارسة، وتجلت في الفتوى الشھیرة التي انتھت بإقصائه عن الترشح لولایة ثالثة: العراق 
یحتاج إلى رئیس وزراء جدید، تقول الفتوى، یوحد البلاد، الخ.
ورغم ان المراجع الدینیة لا تُطلق التصریحات وتعلن المواقف مباشرة، بيد أن ھذه المواقف تتسرب إلى الجمھور عبر 
الوكلاء  المعتمدین  لديها،  وأبرزھم  السید  أحمد  الصافي  معتمد  المرجعیة  في  كربلاء،  والذي  يقّدم  خطبة  اسبوعية  من 
محافظة كربلاء تعّبر عن رأي المرجع الأعلى للشيعة علي السيستاني.
وفي هذه الخطب الأسبوعية، كانت الثیمات السیاسیة تطفح بنقد الفساد وسوء الخدمات، ونقد المحاصصة السياسية 
وسوء الادارة، وأجواء هذه الخطب تطابقت مع المناخ الفكري والنفسي للنشطاء المتحفزین للانطلاق عشیة التظاھرات.
ومنذ لحظة انطلاق الاحتجاجات وحتى بدایة عام ٦١٠٢، أبدت المرجعیات الدینیة في النجف تأییدھا الكامل لمطالب 
المتظاھرین وحثت الحكومة على الاسراع بالإصلاح وإلا واجھت ‘ثورة عاصفة’ (وھي نفس الخشیة التي أبداھا رئیس 
الوزراء حیدر  العبادي). إلا ان مرجعیات  النجف، أو على الأقل  الدائرة المحیطة  بھا، كانت تحمل  ارتیابات من بعض 
الشعارات التي بدت موجھة ضد الدین، وبالتالي، ضد المرجعیات الدینیة.
فشعار ‘باسم الدین سرقونا الحرامیة’ ینطوي على مثل ھذا العداء المضمر إذا ما جرى تأویل العبارة تأویلاً جامحا ًینقله 
من معاداة أحزاب الإسلام  السیاسي إلى معاداة  الدین، أو بصیغة  أقّل ینقله من معاداة المسؤولین الحكومیین ممثلي 
أحزاب الاسلام السیاسي، إلى معاداة المراجع الدینیة. مثل ھذه التأویلات لم تكن غائبة. وزاد الارتیاب وسط المراجع من 
شعارات الدولة المدنیة والعلمانیة (التي تؤول دوما ًعلى انھا انكار وكفر)، وغیرھا من الشعارات العلمانیة التي بدت، 
حسب التأویلات المتناثرة، منذرة متوعدة لكل من یعتمر العمامة.
وبالفعل حاول بعض الشباب من طلبة العلم في النجف المشاركة في التظاھرات ببغداد، غير ان بعض المتظاھرین صدوھم 
عن دخول ساحات الاحتجاج بموقف صریح وواضح، قائلین: ‘ھذه تظاھرة مدنیة’، فمنحوا لكلمة المدنیة معنى التعارض 
مع رجال الدین تحدیدا،ً رغم انھا لا تنطوي على ھذا المعنى حصرا.ً
ومرّة أخرى، فُسرِّ ھذا الموقف تفسیرا ًسلبیا ًمماثلاً لسابقه. و ما زاد في الریبة المتبادلة، رغم التوافق على مطلب الاصلاح 
ومحاربة الفساد والمفسدین، رفع شعارات مباشرة في ساحة التحریر: ‘علمانیة علمانیة...لا شیعیة و لا سنیة’. و في النجف 
بالذات كان شعار: ‘لا نرید أي عمامة بالسیاسة’، یتردد جھارا.ً رغم ذلك فان بعض طلاب العلوم الدینیة الشباب في النجف 
كان، بطریقة أو بأخرى، یتفق مع التظاھرات المدنیة في موضوعة فشل الإسلام السیاسي. 
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بعد أن أخذت الاحتجاجات مداھا وتبلور إدراك واضح بوجود فجوة بین الحركة الاحتجاجية والمرجعیة، وانه لا یمكن 
المضي في الاحتجاجات من دون سند من داخل المؤسسة الدینیة والمؤسسة السیاسیة، برز میل في حركة الاحتجاج للاتصال 
والتفاوض لاجلاء  الالتباسات  واستطلاع  امكانات  تعاون  ما.  وبالفعل جرت  لقاءات  عدة  بین  وجوه  قیادیة  من  حركة 
الاحتجاج أدت إلى نوع من التفاھم والرضى المتبادل. وحصيلة هذه اللقاءات والاتصالات كانت تبلور إجماع على ضرورة 
استمرار التظاھرات، وزیادة الضغط على حكومة تبدو مترددة وھیابة من الإصلاح، بل ان المراجع تعھدت بتعزیز الفكرة 
الوطنیة لعبور المأزق ‘الطائفي’.
بالمقابل، لم یصدر عن المرجعیات الدینیة السنیة أي رد أو موقف، سلبا ًكان أو إیجابا،ً تجاه الحركة الاحتجاجية. بل ان 
بعض الوجوه من جمعیة العلماء المسلمین، والمجمع الفقھي السني، أفادت بان مشاركة السنة في الحراك الاحتجاجي 
محفوف بالمخاطر في حال وقوع أي سني في قبضة القوات الامنیة، خلافا ًلحال المتظاھرین الشیعة. الحذر من الاشتراك 
ھو الموقف الأقوى، لیس وسط رجال الدین السنة فحسب، بل أیضا ًوسط قطاعات مدنیة واسعة في بغداد. ویظهر هذا 
الحذر استطلاع میداني أُجري على أكثر من ٠٢١ شخصا ًمن طبقات اجتماعیة وفئات عمریة ومستویات تعلیم ومناطق 
سنیة مختلفة ببغداد للإجابة عن ٤ أسئلة محددة.
 اجابتا عن السؤال الأول ‘ھل شاركتم في الاحتجاجات’، وكانت الإجابة ٣ بالمئة نعم، و٧٩ بالمئة كلا. وعن أسباب عدم 
المشاركة، عزا ٣٤ بالمئة السبب إلى الخوف من الاعتقال بتهمة الإرهاب، ما يعني بقاءهم في السجن بلا حدود لأنّهم 
ليسوا شيعة. و ٧٢ بالمئة عزوا عدم المشاركة في الاحتجاجات إلى الخوف من تهمة من العمالة لبلد أجنبي (اتهام دول 
خليجية بتحريضهم)، و ٤١ بالمئة عزا الأمر إلى الخوف من تهمة الانتماء لحزب البعث المحظور، و ٩ بالمئة ليدهم قناعة 
بأن الاحتجاج اصطنعته الأحزاب الشيعية الحاكمة لصرف النظر عن المشاكل الحقيقية. 
السؤال الثالث في الاستطلاع سأل عن تأييد مطالب الاحتجاج، وجاءت الإجابات بأن ٩٧ نعم، و ٩ بالمئة ضد الاحتجاج، و ٩ 
بالمئة بلا موقف، وبقية المستطلعين ٣ بالمئة غیر واضح. السؤال الرابع والأخير كان ھل لدیكم الاستعداد للخروج احتجاجا ً
على الفساد في المحافظات السنیة، وأجاب ٧٨ بالمئة نعم، و ٣ بالمئة لا أدري، و ٠١ بالمئة كلا.
مثل ھذه المواقف السلبیة الواضحة في بغداد والبصرة، وھما المدینتان المختلطتان الوحیدتان، قد لا تعكس المزاج القائم 
في المحافظات السنیة، إذ ان مستویات الكراھیة للفساد والفاسدین في المحافظات السنیة قد لا تقل، برأي من أجرى 
استطلاع رأیھم، عن مستویاتھا ببغداد، غیر ان جل جماھیرھا نازحة داخل بلدھا بانتظار ‘الانفراج والفرج’ للعودة إلى 
مدنها. ویرى ھولاء انه لولا وجود خطر تنظيم ‘داعش’ لانتشرت حركة الاحتجاج من الموصل الى البصرة في ما اسموه 
‘وحدة العراقیین ضد الدولة الفاسدة’، واشاروا إلى تظاھرات الاكراد ضد حكومتھم كمثال على ان الاحتجاج لیس محصورا ً
بفئة أو طائفة، بل هو ظاھرة وطنیة عامة. واذا صح ھذا التقدیر، فأن الاستنكاف السني ببغداد من المشاركة في الاحتجاج 
ھو في حقیقته خشیة من استھداف، فعلي أو متصور، أكثر منه اعتراض على حركة الاحتجاج.
الاحتجاج ازاء الحكومة والبرلمان
منذ اللحظة الأولى لبدء الاحتجاجات في البصرة أواسط تموز / يوليو عام 5١٠٢، وإعلان نشطاء بغداد عن التحضیر لإطلاق 
تظاھرة احتجاجیة في أواخر الشھر نفسه، أبدت رئاسة الوزراء خشیة شدیدة ورغبة في التھدئة. وأول علامة على التھدئة 
كانت توجیه محافظ البصرة لزیارة ذوي القتیل منتظر الحلفي والسعي لترتب دفع الدیة، وثاني علامة كانت السعي 
لإقامة جسور  اتصال مباشرة مع منظمي الاحتجاج في بغداد  لثنیھم عن الانطلاق في تظاھراتھم، ولاستطلاع أمزجتهم 
وتوجھاتهم.
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في تلك اللحظة، كان رئیس الوزراء حيدر العبادي یتعرّض لحملة قویة من معسكر المالكي، فھو متھم بالضعف والتردد، 
بل العجز، وكانت ھناك مطالبات بحل البرلمان، وإجراء انتخابات جدیدة واقامة ‘نظام رئاسي قوي’. وكان یخشى، في الأیام 
الأولى، من أن تؤدي التظاھرات إلى الإمعان في اضعاف مواقعه، ولم یكن قد حزم أمره بعد للافادة منھا في استبعاد الخصوم.
كانت  المواقف  الرسمیة مزدوجة  إزاء  التحرك  المقبل:  الموافقة على حریة  التظاھر عملاً بنصوص  الدستور، والقلق من 
اندلاعه.  قرر  العبادي  ومعاونوه  مواصلة  مساعي  استمالة  حركة  الاحتجاج  من  جھة،  واتخاذ  تدابیر  عسكریة  -  أمنیة 
احترازیة كبرى من جهة أخرى. وقد حولت هذه التدابير مناطق الاحتجاج (ساحة التحریر) وسط بغداد والجسور المؤدیة 
إلیھا  إلى  ما  یشبه  ثكنة عسكریة.  وبالفعل  كانت  القوات  المحیطة  بحشود  الاحتجاج  توفر  الماء  للمتظاھرین في لمسة 
تعاطف (بقرار رسمي طبعا)ً، وتغلق الجسور أمام الحشود القادمة للالتحاق بالتظاھرات من ضفتي نھر دجلة، الشرقیة 
(الرصافة) والغربیة (مناطق الكرخ).
الزخم الھائل للحشود واستشراء الحراك الاحتجاجي في كل محافظات الجنوب، وضخامته في بغداد والنجف والبصرة، 
وحماسة المرجعیات الدینیة في النجف في تأییده، شجع العبادي، المشھور بتردده، على اغتنام الفرصة لإزاحة العقبات 
التي تعترض كل تحركاته تقریبا.ً فھو مرشح حزب یقوده غریمه المالكي، وقائد عام للقوات المسلحة التي یسیطر علیھا 
منافسوه بقیادة الغریم ذاته. اطلق العبادي في ٩ من آب / أغسطس، أي بعد الجمعة الثانیة للتظاھرات، برنامج إصلاح، 
مستقویا ًبالاحتجاج ومرجعیات النجف، في لحظة بدت مؤاتیة لطرق الحدید وھو ساخن. وضّم برنامج الاصلاح خمس 
حزم عن الإصلاح والفساد والخدمات وترشیق أجھزة الدولة، وما الى ذلك. لكن الأساس فيها حزمة إقصاء نواب رئیس 
الجمهورية ونواب رئیس الوزراء، واستھدفت بالأساس اقصاء المالكي من موقعه كنائب لرئیس الجمھوریة، وإن كانت قد 
شملت أیضا الكرد والسنة العرب. ولم یفھم ھؤلاء في احتجاجھم على ما تعرضوا له من فقدان لمناصبهم ان المستھدف ھو 
المالكي في الصراع المریر على السلطة داخل ‘البیت الشیعي’، وان العبادي مضطر للظھور بمظھر ‘المحاید’ ازاء تمثیل الشیعة 
والسنة والاكراد. تصویت البرلمان بالإجماع على ورقة الاصلاح في ١٣ آب / أغسطس، أي بعد أیام من صدورها (وھو اجماع 
غریب غیر مسبوق في تاریخ البرلمان العراقي) یكشف عن مدى خوف النواب من الجماھیر الغاضبة، وشعورھم بالعجز 
والامتثال. ولم یجد رئیس البرلمان سلیم الجبوري من تعلیق سوى القول بان الاصلاحات التنفيذية قلیلة، واقترح توسیعھا 
بحزمة إصلاحات من البرلمان.
ورغم ان حزمة الاصلاح ‘العبادیة’ تستجیب لمعظم مطالب الاحتجاج الاساسیة، إلا أنھا تخلو بالكامل من أي سقف زمني 
لتنفيذها، فضلاً عن انھا كانت وستظل محكومة بصلاحیات التنفیذ التي یطلقھا البرلمان او یلغیھا. لم یكف العبادي عن 
التداول مع قادة الحركة الاحتجاجیة، وإبداء التأیید لھم، واطلاق شكاوى من تدھور الوضع المالي مثلاً.
ونشرت في مواقع التواصل تقاریر شخصیة عّدة عن اللقاء الذي جمع المتظاهرين بالعبادي في ٠٣ تشرین الاول / اكتوبر 
عام 5١٠٢. و یلاحظ في ھذا اللقاء وغیره حث المتظاهرين العبادي على تنفیذ إصلاحات، بينما على الجهة الأخرى يلاحظ 
التماس العبادي أعذار الصعوبات في التنفيذ مطالب المتظاهرين. وبدا ظاهرا ًأن العبادي متردد في بناء أسس الاصلاح، 
وأولھا تأسیس كتلة برلمانیة مع الاصلاح، وثانیھا تشكیل لجنة ‘من أین لك ھذا؟’، وثالثھا حث مجلس القضاء الأعلى على 
البدء بالاجراءات القانونیة لتحریك ملفات الفساد، وتعزیز مواقعه داخل حزب الدعوة نفسه. أصبح تردد رئیس الوزراء 
سمة من سمات الحیاة السیاسیة الیومیة.
تصاعدت شعبیة العبادي كرجل تجدید یقف ضد حیتان الفساد في حزبه أو غیر حزبه، وبلغت شعبيّته بين العراقيين، 
حسب استطلاعات معھد غالوب، نحو ٢٧ %، إلا أنھا عادت وھبطت إلى ٦٤ %. التلكؤ المتواصل، وتمییع القضایا، قلب 
مزاج جماھیر الاحتجاج من امتداح العبادي وإبداء الثقة به، الى نقده وفقدان الثقة بوعوده، ولعل ھذا یفسر ھبوط 
مؤشرات شعبیته، حسب غالوب. ویلاحظ أن المیول العامة في ساحات الاحتجاج تنحو إلى رفض الدولة كمؤسسة آخذة 
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بالازدیاد. ویبدو  أن حیدر  العبادي وكتلة حزب  ‘الدعوة’  الملتفة حوله  تعتمد  اعتمادا ً شبه كلي على تحقیق نجاحات 
في حلبة القتال مع تنظيم ‘داعش’، وبالتحدید تحریر الفلوجة والموصل من سیطرته، من أجل تمتین وضعھما السیاسي 
بإزاء المنافسین – الغرماء، بدل تأسیس كتلة اصلاح برلمانیة من أجل ملاحقة وإضعاف الغرماء بملاحقة الفاسدین منھم، 
خصوصا ًوان قطاعا ًمن المسؤولین الفاسدین ینتمي إلى قوى في حزبه وأخرى قریبة منه ومؤیدة له، ما یضعه في حلقة 
مفرغة: من این یبدأ وبم یبدأ.
الاحتجاج وقادة كتل اليمين: مواجهة أم ركوب الموجة
خلافا  لتعاطف  المرجعیة في  النجف  مع  الاحتجاجات، شّنت  كتل  الإسلام  السیاسي، سواء  المعارضة  لحیدر  العبادي،  أو 
المتعاونة معه، حملة متباینة الحدة والشدة على الحراك الجماھیري ومرامیه، وأخلاقه وأجنداته. جاءت حركة الاحتجاج 
في لحظة حرجة بالنسبة لھذه الكتل الشیعیة المنقسمة سیاسیا ًوفكریا ًوتنظیمیا ًوعسكریا.ً تتخندق الاولى حول حیدر 
العبادي والجیش، ومرجعیة السیستاني، وتتخندق الثانیة حول نوري المالكي، والحشد الشعبي، ومرجعیة الخامنئي.
الانقسام الشیعي–الشیعي لیس ثنائیا ًمبسطا ًكما یبدو للوھلة الأولى، بل مركب ومتعدد. فبین المعسكرین: العبادي 
مقابل  المالكي، ثمة قوى سیاسیة مستقلة،  منھا  الحركة  الصدریة. ووسط  الحشد  الشعبي ھناك ١5 مجموعة مختلفة، 
بعضھا یرتبط بأجندات أحزاب، بینھا قوى منحازة للعبادي وأخرى للمالكي، وغیرھا لشخصیات أخرى، وقوى تعمل بأمرة 
المرجعیات الدینیة. الانقسام السیاسي یمتد الى قوى الحشد الشعبي، ما یعني أن المواقف إزاء الاحتجاج متباینة. ھناك 
أربع مقاربات: التأیید الصریح، المداراة اللینة، العداء والمواجھة، محاولات الاحتواء.
التأیید الأقوى لحركة الاحتجاج جاء من المرجعیات الدینیة، كما أسلفنا، من الحركة الصدریة التي أعلنت التضامن التام 
ونزلت  إلى  الشوارع  دعما ً للحركة  وانذارا ً للحكومة  بوجوب  إقرار  لائحة  الاصلاح.  اقتصرت  المشاركة  الجماھیریة  على 
مناسبتین في شھر ایلول / سبتمبر 5١٠٢ و في مدینة بغداد حصرا ًحسب قرار السید مقتدى الصدر.
المداراة، أي المیل الى التعامل الھادئ مع الحركة الاحتجاجیة من دون إبداء التأیید لھا، جاءت من الكتلة الملتفة حول 
حیدر العبادي، ومنه شخصیا.ً الكتلة المعترضة اعتراضا ًعدائیا ًتتمثل بثلاثي المالكي - ھادي العامري- أبو مھدي المھندس. 
أما كتلة قیس الخزعلي (عصائب أھل الحق، المنشقة عن التیار الصدري منذ ٨٠٠٢) تمثل المیل الرابع عن طريق الاحتواء 
عبر المشاركة في ساحات الاحتجاج.
منذ  الأسابیع  الأولى  أطلق  المالكي  تصریحات  حادة  عن  وجوب  ‘ضبط  المحتجین،  والسیطرة  على  التظاھرات’،  منتقدا ً
‘اللیونة الزائدة’ ضمنا.ً و كلمتا ‘الضبط’ والسیطرة’ تعنیان في السیاق المالكي: ضرب التظاھرات ووأدھا، كما فعل ھو مع 
تظاهرات شباط / فبراير عام ١١٠٢. 
الاتھامات  بان  حركة  الاحتجاج  تخدم  ‘داعش’،  كانت  ترمي  إلى  عزل  الحركة  عن  التعاطف  الجماھیري  الأوسع،  وشق 
صفوفھا. وارتفعت ھذه الاھتمامت الى مستویات أعلى، ما حرم بعض قادة الحشد الشعبي من الحضور شبه الدائم على 
شاشات الإعلام ومواقع التواصل الإعلامي.
ھذا الوضع أثار حفیظة بعض قادة الحشد الشعبي، بما یعنیه من سرقة الأضواء، والاھم من فصل الھویة المذھبیة عن 
التماھي مع القادة السیاسیین الشیعة، ما فرض على المحتجین رفع شعارات تمجید للحشد الشعبي، واعتبار الصراع ضد 
الفساد مكملاً للقتال ضد ‘داعش’، ولیس نقیضا ًله. وأبدى جل قادة الاحتجاج الشباب، وبعضھم ینتمي للنخبة الثقافیة 
-الفكریة، كتابا ًوشعراء واعلامیین، السخریة من ‘نظریة المؤامرة’ وأصحابھا.
 حركات الاحتجاج العراقية ٠٢
بموازاة ھذه التوترات الملموسة، لم یدخر قادة من الحشد الشعبي–كتلة المالكي، في اتخاذ مواقف صریحة ضد التظاھرات، 
لعل أبرزھا الزیارة التي قام بھا كل من أبو مهدي المھندس وھادي العامري، القیادیان الأبرز في الحشد الشعبي، للقاضي 
مدحت المحمود الذي طالب المتظاھرون باستقالته أو إقالته، باعتباره عقبة أمام إصلاح القضاء. وكانت الزیارة إعلان 
تأیید ودعم للمحمود بوجه ملایین ھادرة ضده. ولعل عصائب اھل الحق، بزعامة قیس الخزعلي، ھي الجھة الوحیدة 
التي سعت إلى الاشتراك السلمي مع تظاھرات الاحتجاج، إلا أن منظمي الاحتجاج اشترطوا على العصائب أن لا یرفع 
انصارھا سوى العلم العراقي وان یلتزموا بشعارات الحركة المطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد، الخ.
البنية الاجتماعية والفكریة للحركة الاحتجاجية
استنادا ًإلى معطیات المسوحات المتاحة (٣ مسوحات متفرقة من مؤسسات عالمیة) ترتكز الحركة الاحتجاجية في غالبیتھا 
على الشرائح الدنیا والوسطى من الطبقات الوسطى الحدیثة، ذات تعلیم عالي أو متوسط، أي تلك التي تعتمد على ما 
یسمى: المشتغلون في المعرفة والمعلومات، أي انھم: باعة الخدمات المعرفیة، تمییزا ًلھم عن باعة السلع المادیة. وتنقسم 
ھذه الشرائح من حیث الدخل الى فئتین، القسم الاكبر ذو دخل یتراوح بین ٠٠5 ألف إلى ملیون دینار عراقي، وھو یؤلف 
الكتلة الاكبر، والقسم الثاني ھو اصحاب المداخیل التي تقع بین الملیون والملیونین، وھو یؤلف الكتلة الاصغر.
ومن ناحیة الفئات العمریة فان كتلة الشباب دون سن الثلاثین ھي عماد ھذه الحركة اذ تبلغ نحو ٠٦ بالمئة وھذه 
النسبة أقل من نسبة ھذه الشریحة العمریة في المجتمع ٧٦ بالمئة وانھم یشبھون في ھذا حال معظم الشباب في تونس 
ومصر ولیبیا. ویعتمد  الحراك الاجتماعي  الصاعد  لھذه  الشرائح  الشابة في  العراق، كما في  اغلب  البلدان  العربیة، على 
القطاع  العام  من  ناحیة  فرص  العمل،  والترقیات،  وھم  یشتركون  مع  كل  طبقات  المجتمع  في  الاعتماد  على  الخدمات 
العامة التي تتولاھا الدولة، لكنھم یتمیزون عن الاجیال الاخرى بالاحتكاك بالثقافة العالمیة اللیبرالیة الحدیثة، والبراعة في 
استعمال وسائل التواصل الاجتماعي المتطورة بكثافة ممتمیزة (الانترنیت، الفیسبوك، التویتر، الیوتیوب). فضلاً عن ذلك 
تتسم ھذه الشریحة بقوة المیل إلى الفن والثقافة العالمیین الحدیثین، والتواصل مع سوق الافكار العالمیة، وبخاصة أفكار 
الحریات المدنیة، في انفتاح كبیر وتفاعل متصل.
إن  غالبیة  جیل  الشباب  في  العراق  دون  سن  ٠٣  عاما،ً  وبالأخص  بین  سن  5٢–٠٢،  وھولاء  كانوا  في  سن  ٣١–٨  سنة 
حین  سقط  النظام  القدیم  إثر  الغزو  الامیركي  عام  ٣٠٠٢،  لم  يتعرفوا  على  أي  ایدیولوجیا.  اغلبهم  تربوا  في  فترة  نھایة 
وموت الایدیولوجیات التي شاعت في النصف الثاني من القرن الماضي، على عكس جیل المخضرمین (فوق سن ٠5 عاما)ً، 
الذین  ینحدرون  من  اتجاھات  یساریة،  وقاسمیة،  وعروبیة،  واسلامیة  سابقة،  ما  یعني  ان  الجیل  الجدید  لم  یتعرض 
للایدیولوجیا الاسلامیة أو الیساریة أو القومیة-البعثیة، بل تعرض للتجلیات الاسلامیة في اردیتھا الطائفیة بعد عام ٣٠٠٢، 
لكن الاحترابات الاھلیة ورثاثة الحیاة الیومیة، وانغلاق سبل الحراك الاجتماعي، اورثھا میلاً لنبذ الاحزاب السیاسیة، وھي 
على العموم تمیل إلى البقاء طلیقة في حراك مفتوح یتیح لطاقات الاحتجاج ان تتفتح وتنطلق. لكن تمثیل ھذه الشریحة 
العمریة ضعیف تماما ًعلى مستوى قیادات تنسیقیات الاحتجاج، وھذا متوقع في ضوء ضعف الخبرة لدى الشباب، إلا انه 
ینطوي أیضا ًعلى نزعة وصایة من الكبار.
المیول الاحتجاجیة وسط عموم الحركة تتوزع على میل عقلاني واقعي سلمي متدرج، یسھم المخضرمون في ترسیخه، ومیل 
عنیف وقطعي (قائم وسط الشباب)، ومیل ثالث عدمي كاره للمؤسسة، أي للدولة بسلطاتھا المعروفة (البرلمان، الوزارة، 
القضاء) وللاحزاب برمتھا، في نوع من رفض عدمي كاسح. الوزن الاكبر ھو للمیل الأول، السلمي-العقلاني، وھو ما یتجلى 
في أن نسبة تزید عن ٠٨ بالمئة تؤید الاستمرار والمواصلة باسالیب الاحتجاج السلمیة.
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المیل  للبدء  بالاصلاح  الآن  واعطائه  أولویة  مماثلة  لمحاربة  الارھاب،  ھو  المیل  الطاغي،  مقابل  اعطاء  الاولویة  لمحاربة 
الارھاب والبدء بالاصلاح بعد ذلك، وھو المیل الاضعف، ما یعني ان خطاب كتلة الیمین والوسط في الحكومة المركزیة 
یعاني من مأزق العجز عن تغلیب خطاب الخطر الداعشي على خطاب الاصلاح العاجل، ما يعني ضمور فكرة الخطر 
الخارجي كأداة توحید جماھیري وراء النخبة الحاكمة.
ثمة  میول  فكریة  جلیة  تنزع  باتجاه  اللیبرالیة،  والعلمانیة  المناھضة  في  شكلھا  العقلاني  لایدیولوجیا  الأحزاب  الإسلامیة 
وإدانتھا باعتبارھا طائفیة وتقسیمیة، وھو المیل الأغلب، أو المناھضة بشكلھا المتطرف لكل أصحاب العمائم، وتحمیل 
المؤسسة الدینیة مسؤولیة صعود الأحزاب الاسلامیة، وھو میل جزئي.
كان للمرأة حضور متمیز من حیث نوعیة المشاركة في الحركة الاحتجاجية، ومحدود من حیث حجمھا إذ مثّل نحو ٤١ 
بالمئة فحسب، وكانت المیول وسط الإناث متقاربة مع مواقف الذكور إزاء استمرار الحركة، وتواصلھا، وطابعھا السلمي، 
ما یشیر إلى حالة اجماع وسط المحتجین عابرة للجندر.
یمكن أخیرا ًمعاینة میول التسییس في حركة الاحتجاج. میول تأسیس منبر انتخابي لیست قویة، وھي الأضعف وسط 
قیادات التنسیقیات منھا وسط الشباب، رغم ان قیام مثل ھذا المنبر من شأنه تغییر موازین القوى البرلمانیة مستقبلاً، 
فیما لو تأسس على ھذه القاعدة العریضة. وعلیه فان میول الاستمرار كحركة اجتماعیة مستقلة أقوى من میول التحول 
إلى قّوة برلمانیة.
اخذت المشاركة في الاحتجاجات تمیل إلى الانخفاض مع بدایة عام ٦١٠٢، موحیة بوجود یأس وانفضاض، وفقدان الزخم 
العفوي الأولي. ومن دون التقلیل من شأن ھكذا میول، إلا أن السبب الاكبر برأي خبراء قضایا الحركات الإجتماعیة، ان 
شكل  الاحتجاج  نفسه  یفرض منطقه، فھو لم  یكن مركزا ً مطلبیا ً على  نقطة محددة،  بل ھو  ینتمي  إلى  فئة الإصلاحي 
الجذري، أي ان مطالبه طویلة الأمد من حیث طبیعتھا. كما ان الاستمرار بصیغة أُحادیة من خلال التجمع في الساحات 
الثابتة أورثھا روتینا ًباردا ًبحاجة إلى تنویع وتجدید. لكن ذلك لا ینفي ان الحركة تجسد غضب الملایین، وان الانخفاض 
النسبي في بدایة عام ٦١٠٢، على امتداد شھر كانون الثاني / ینایر، أخلى مكانه لتزاید مطرد ولكن ببطء نحو الارتفاع 
مجددا ًفي شباط / فبرایر، مع انعطاف موقف التیار الصدري نحو التصعید المسند للاحتجاج، وامھال الحكومة 5٤ یوما ً
للبدء بالاستجابة.
خاتمة
اندلعت حركة الاحتجاج في نوع من إجماع وطني، في سائر المحافظات في الوسط والجنوب، وبمشاركة جماھیریة ھائلة، 
انطلاقا ً من  الاحتجاج  على  الخدمات  إلى  مساءلة  النظام  السیاسي  برمته  في  ربط  محكم  بین  سوء  الخدمات،  والفساد 
السیاسي، والمحاصصة الطائفیة المتمترسة بالدین، مولدة زخما ًینبئ عن لحظة وعي جدید رافض للاسلام السیاسي الذي 
یحكم العراق منذ عام 5٠٠٢، وساع إلى تغییر بنیة النظام السیاسي. وتؤشر حركة الاحتجاج القدرة على إبعاد السیاسیین 
عن استغلال وحدة الھویة المذھبية للتغطیة على الفشل السیاسي والإداري والخدمي والامني والاقتصادي.
في مجرى ذلك تبلورت الحركة الجماھیریة كحركة لا ایدیولوجیة، انتقلت من التعبیر عن الغضب الى التلاحم، الى بلورة 
قیادات میدانیة، الى مأسسة الحركة في مجلس تنسیقیات دائم، وھو المسار النظامي لتطور الحركات الاجتماعیة الحدیثة، 
كدالة على نضج المجتمع وحیویته. ويؤكد المؤتمر الذي عقد لعموم التنسیقیات في ٦١٠٢ على هذا الأمر، إذ انتھى إلى 
ھذه المأسسة، وإلى ابتكار أسالیب جدیدة لمواصلة الحركة، ابتدأتھا بحملة الملیون توقیع.
 حركات الاحتجاج العراقية ٢٢
بالمقابل، تعّمق الانقسام وسط الكتل الشیعیة، بین تیار وسطي یراوح مكانه (العبادي،)، وتیار مساند للاحتجاج (الحركة 
الصدریة، والمثقفون الاسلامیون الخارجون على الاحزاب الشیعیة)، وكتلة یمین عازمة على وأد الحركة بالعنف السافر.
ان  الحركة  تؤسس لاستقلال  الھویة  المذھبیة  كھویة  ثقافیة  استقلالاً  واضحا ً عن  الفضاء  السیاسي  الطائفي  ینجیھا  من 
استغلال السیاسیین، وھو ما دأب مفكرون واكادیمیون عراقیون على توكیده منذ سنوات. وتشكل الحركة الاحتجاجية 
نقطة انعطاف في ذھنیة قطاعات كبرى وسط جیل الشباب من الطبقات الوسطى، وعبورھا خطوط الطوائف إلى الھویة 
العراقیة، وإرساء السیاسة على قاعدة الانجاز والنزاھة والكفاءة والمدنیة. وھي تحظى في ھذا بدعم المراجع الدینیة، كما 
تتوفر على قاعدة جماھیریة واسعة، وتجتذب قطاعا ًمن سیاسیي المؤسسة الرسمیة المنقسمة والمتنافسة. وتنطوي الحركة 
عموما ًعلى قدرات كامنة وظاھرة في التأثیر على بنیة النظام السیاسي.
 3٢فالح عبد الجبَّ ار
ملحق
مسح الاحتجاج في بغداد و الجنوب (أیلول – كانون الاول 5١٠٢). عينة حوالي ٠٠٠٣ شخص. 
المشاركون في الاحتجاجات 
رسم 1. حسب الجنس (نسبة مئوية)
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رسم ٣. حسب التعلیم (نسبة مئوية)
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 5٢فالح عبد الجبَّ ار
السلوك
رسم ٥. عدد المشاركات (نسبة مئوية)
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رسم ٧.  هل تؤيد تحول حركات الأحتجاج الى منبر شعبي؟ (نسبة مئوية)
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ﻻ اؤﻳﺪ ﻻ اؤﻳﺪ ﺑﺸﺪة
اﻟﺠﻨﻮبﺑﻐﺪاد
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ رأياؤﻳﺪاؤﻳﺪ ﺑﺸﺪة







 7٢فالح عبد الجبَّ ار
رسم ٩. هل تؤيد حل مجلس القضاء الأعلى؟ (نسبة مئوية)
رسم ٠1.  هل تؤيد حل مجلس النواب الحالي؟ (نسبة مئوية)
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ رأياؤﻳﺪاؤﻳﺪ ﺑﺸﺪة
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 حركات الاحتجاج العراقية ٨٢
رسم 11. ما هي الاستراتیجیة التي تختارها؟ (نسبة مئوية)
رسم ٢1. هل شاركت في إنتخابات عام 41٠٢؟ (نسبة مئوية)
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